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اللاذقية 

راعي الملتقى معالي وزير النقل الدكتور المهندس يعرب بدر 

أصحاب السعادة المدراء العامون

سيداتي، سادتي

أود بداية أن أعرب عن شكري لمعالي وزير النقل في الجمهورية العربية السورية الدكتور المهندس يعرب بدر لدعوته الكريمة للمشاركة في هذا الملتقى الدولي الأول للنقل البحري الذي يعقد برعايته، ويحضره هذا الحشد المميز من الشخصيات والخبراء وأركان قطاع النقل في العالمين العربي والغربي.
من المعلوم أن المرافئ والأساطيل التجارية البرية والبحرية والجوية العربية هي الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الوطني، وتنمو التجارة, وتقوى العملة الوطنية، في حين أن عدم تعزيز هذه المرافئ والأساطيل من شأنه أن ينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية، ويجعل الدول العربية أسيرة, وتحت رحمة الدول الغربية وبقية دول العالم المتقدمة.
ان النقل يعامل معاملة خاصة كقطاع صناعي وطني في معظم الدول في العالم، وبالتالي يلقى دعما ماديا ومعنويا لتعزيز وجوده وتقوية فعاليته، لأن هذه الدول تعتبره محورا رئيسا في سياساتها لأنه يفعل نفوذها الخارجي ويوسع شبكة سيطرتها وهو في اساس التجارة اكثر من اي وقت مضى.                                                                           
كيف يعتبر النقل سياسة!! أشير الى واقعة حصلت معي في العام 1970، عندما كنت مسؤولا عن النقل البري في مجموعة نقليات الجزائري، حيث كانت تردنا عبر مرفأ بيروت وبصورة منتظمة مادة "هيكسان" المشحونة من مرفأ HOUSTON الأميركي وهي برسم الترانزيت البري الى العاصمة  العراقية بغداد.ولكن فوجئت بعد مدة بإلغاء شحن هذه المادة دون سابق إنذار.  ولدى استفساري عن السبب، أبلغت أن هذه المادة أصبحت تنقل من مرفأ HOUSTON الى بغداد عبر مرفأ البصرة العراقي. وقد أبديت استغرابي لهذا التدبير غير المنطقي لأن كلفة شحن هذه المادة ومدة وصولها الى بغداد هي أكبر وأطول بأضعاف عدة عن طريق شحنها عبر مرفأ بيروت. وعلمت لاحقا أن السبب المباشر لهذا التغيير هو سياسي بامتياز. فالحكومة الأميركية كانت ترغب بتقوية نفوذها السياسي في العراق ورؤية سفنها الرافعة للعلم الأميركي في مرفأ البصرة غير عابئة بالكلفة الأكبر والمدة الأطول!
ان هذه الواقعة يجب أن تشكل لنا نحن العرب حافزا لكي نعامل قطاع النقل معاملة خاصة واستثنائية ونجعله في واجهة اهتماماتنا، لكي يصبح قادرا على تأمين متطلبات تجارتنا الخارجية ومنافسة قطاع النقل الغربي والاسيوي.  
وبالعودة الى واقع الأسطول التجاري السوري، نرى أنه ما يزال يسجل تراجعا. فعدد البواخر السورية الرافعة للعلم السوري أصبح محدودا جدا. اذ لا يتعدى حاليا ال41 باخرة، تبلغ حمولاتها نحو 262 ألف طن، علما أن مئات البواخر يملكها سوريون ترفع أعلام بلدان أخرى، وذلك بسبب اجراءات معقدة وصعوبات كثيرة لا تشجع أصحاب السفن على تسجيلها في سوريا وخصوصا، بما يتعلق بتوظيف الطواقم على متنها. ان إجراءا إداريا بسيطا لتأهيل هذه الطواقم وتسهيل معاملات استخدامها حسب ما تقتضيه القوانين والانظمة الدولية المرعية الاجراء, سوف يشجع أصحاب السفن السوريين لتشغيلهم على بواخرهم وبالتالي بتسجيل هذه البواخر في سوريا ورفع العلم السوري عليها!

كما أن السماح للبواخر الرافعة للعلم السوري بالتزود بالوقود والمحروقات في المرافئ السورية بأسعار مدعومة سيشكل عاملا إضافيا لإغراء أصحاب البواخر السوريين على تسجيلها في بلدهم الأم.
من جهة ثانية، إن واقع قطاع النقل البحري في العالم العربي ليس بحالة جيدة، لأنه مبني على المبادرة الفردية ولا يلقى دعما حكوميا أو ماديا من الجهات العربية القادرة على تقديم هذا الدعم. فالمطلوب وبالحاح وضع الخطط الاستراتيجية لتقوية هذا القطاع وتطويره لكي يتمكن من مقارعة ومنافسة قطاع النقل البحري العالمي. فالمطلوب دعم السفن وتطوير المرافئ وإنشاء التكتلات الاقتصادية والاسواق الحرة والمشتركة العربية. اذ انها دعائم أساسية لكي نصبح قادرين على مواجهة العالم الغربي .
ومن الواضح ان الدول الغربية, لا تسعى جاهدة الى التفرقة بين دولنا سياسيا فقط, بل اقتصاديا ايضا, فهي تضع العراقيل والصعوبات وتثير النزاعات لكي نبقى منقسمين وغير قادرين على توحيد كلمتنا، بينما تعمل على تفعيل حركة التكتلات الاقتصادية القائمة  فيما بينها وتنشيط العمل في المناطق الحرة والأسواق المشتركة بين دولها،  مما  يسهل لها الطريق للتحكم باقتصادنا ومواردنا الطبيعية!

ان تدخل هذه الدول وتأجيج الخلافات بين الدول العربية ما يزال يمنعنا من تحقيق السوق المشتركة والمناطق الحرة العربية والاتحاد الجمركي العربي، ان تحقيق هذه المشاريع التي ما نزال نتحدث عنها منذ عشرات السنين هو السبيل الوحيد لتعزيز اقتصادنا الوطني وتحقيق النمو والتقدم في قطاع النقل العربي. فتعزيز التعاون العربي المشترك سوف ينعكس
ايجابا على هذا القطاع. وهذا يتطلب جهدا عربيا مستمرا لتنفيذ هذه المشاريع التي تتيح لنا أن نلعب دورا محوريا بارزا في كافة المحافل الدولية .
ولا بد من الأشارة الى أن تقوية قطاع النقل البحري في العالم العربي سيزيد من فعالية التجارة البينية في المنطقة العربية وجذب الاستثمارات العربية لأنشاء خطوط بحرية قوية وفـاعلـة تربط ما  بين المرافئ العربية وتنافس الخطوط البحرية الأجنبية المسيطرة حاليا على هذا القطاع.
إن معظم الدول الأجنبية تدعم أساطيلها التجارية بشتى الطرق والوسائل، سواء عن طريق إصدار تشريعات قانونية وتطبيق أنظمة وقوانين من أجل تسهيل وحماية قطاع النقل البحري، وتشجيع المصارف الغربية لمنح أصحاب السفن الغربيين قروض طويلة الأمد وبفوائد ميسرة، مما يمكنهم من تأهيل بواخرهم وشراء بواخر حديثة . أما واقع عالمنا العربي فهو صورة معاكسة تماما للواقع الغربي الذي تحدثنا عنه أنفا .
وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أن شركة بكة للملاحة في دبي التي يبلغ رأسمالها 30 مليون دولار والمنبثقة عن منظمة الأتحاد الأسلامي لمالكي البواخر، كانت تمكنت من اقناع مصرف EXIM الصيني لمنحها قرض لتمويل 80 بالمئة من التكلفة الأجمالية البالغة 750 مليون دولار لبناء 15 سفينة من مختلف الأنواع والأحجام في أحواض بناء السفن الصينية.
إلا ان شركة بكة للملاحة لم تتمكن بكل أسف من تأمين ال 20 بالمئة الباقية من هذه التكلفة من المصارف العربية والأسلامية حتى أنها وافقت على تخفيض القرض الى النصف . لكن المصارف العربية والأسلامية رفضت تأمين حتى هذا المبلغ الصغير دون تبرير أسباب هذا الرفض! 

وقبل أن أنهي كلمتي لا بد  من العودة الى قطاع النقل البحري السوري لأّذّكر بالقانون رقم 27 للعام 2008، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لإنشاء حوض عائم لأصلاح السفن وآخر لبناء السفن. ان بناء هذين الحوضين أصبح ضرورة ملحة لأنه سوف يعزز قطاع النقل البحري السوري ويجعله قادرا على لعب دور محوري في المنطقة بالإضافة الى تقوية الأقتصاد الوطني. وأعطى مثلا واقعيا عما حصل في تركيا في العام1982، عندما لمست الحكومة التركية أنها أصبحت  بحاجة ماسة الى تطوير اسطولها التجاري الوطني, يكون قادرا على تأمين الصادرات والواردات التركية، فأصدرت القرار رقم 2581 الذي عرف بإسم "تشفيق" حيث أتاح لأصحاب السفن الأتراك الحصول على قروض بفوائد مخفضة، ما شجعهم على إعادة تأهيل سفنهم وبناء سفن جديدة .
نأمل أن نرى في المستقبل المنظور وفي ظل التقدم التكنولوجي العالمي نهضة في قطاع النقل البحري العربي، علما أننا بدأنا نلمس بوادرهذه النهضة من خلال عمليات التأهيل والتطوير والتحديث الجارية في بعض المرافئ العربية بحيث قدرت الأموال التي رصدت لتنفيذ مشاريع تطوير المرافئ  بأكثر من 38 بـليـون دولار أميـركي, حسـب ما ورد في مؤتمر SEA TRADE المنعقدفي دبـي بتاريـخ 28/10/2010.
وعسى أن تنتقل هذه الصورة الايجابية الى قطاع السفن لأنه يشكل أحد الدعائم الأهم في الأقتصاد الوطني العربي.
أتمنى في النهاية أن يتمكن المشاركون في هذا الملتقى من الوصول الى قواسم مشتركة تهدف الى تفعيل قطاع النقل في سوريا والعالم العربي وتحقيق الغايات المرجوة منه في خدمة الاقتصاد والنقل البحري سياسة وصناعة.
وكل النجاح والتوفيق لهذا الملتقى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .   

